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ة في الجزائر على ضوء القانون العضو رقم  اس  04- 12منازعات الأحزاب الس
  

 )1(سعودي نسيم
ة، مخبر  )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه،  طالب د

حاث حول المجازر الاستعمارة، جامعة محمد  دراسات وأ
اغین سطیف   الجزائر. طیف،س 19000، 2لمین د

  saoudinassim18@gmail.com البرد الإلكتروني:

  الملخص:
اسي متكاملتین، و مرحلتین أساسیتین  04-12اء على القانون العضو رقم في الجزائر بن مر الحزب الس

ه. فبخصوص المرحلة الأولى، والتي تبدأ من  عد الحصول عل ة  تكون الأولى قبل الحصول على الاعتماد والثان
ة منح الاعتماد من الجهة المخ سي إلى غا عقد المؤتمر التأس ص  م طلب الترخ تصة، فخلال هذه تارخ تقد

سي، أو رفض  عقد المؤتمر التأس ص  الفترة تثور العدید من المنازعات، والتي تتحق في حالات رفض الترخ
ة من مسیرة الحزب  ؛تمدید أجل عقد المؤتمر، أو توقیف حزب قید الاعتماد المرحلة الثان ما یتعل  أما ف

دا عد نیله لقرار الاعتماد و اسي، والتي تسر  اسي، فأثناء هذه الفترة تنشأ منازعات الس ة ممارسة العمل الس
ذلك الطعن في حالة الحل القضائي  الطعن في القرار المتضمن توقیف حزب معتمد، و سواء تلك المتعلقة 
ة الفصل في هذا النوع من  اسي معتمد. وقد منح المشرع الجزائر لمجلس الدولة دون سواه، صلاح لحزب س

صف   ته قاضي أول وآخر درجة.المنازعات 
ة:   الكلمات المفتاح

ة اس ة ،الأحزاب الس الداخل لف  سي، نیالأعضاء المؤسس ،الوزر الم الطعون ، الاعتماد، المؤتمر التأس
ة   .مجلس الدولة ،القضائ

  
 
  

خ إرسال المقال خ  ،18/07/2019: تار خ نشر ،01/03/2020: المقال قبولتار   31/07/2020: المقال تار
ش المقال: ة في الجزائر على ضوء القانون العضو رقم  لتهم اس م، "منازعات الأحزاب الس  ة، المجل"04-12سعود نس

حث القانوني ة لل م   .392-371.ص ص، 2020، 01 العدد، 11المجلد  ،الأكاد
  المقال متوفر على الرابط التالي:

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

  

م، :المؤلف المراسل   saoudinassim18@gmail.com سعود نس
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The Political Parties Disputes in the Light of the Algerian Organic 
Law N°12-04 

Abstract: 
The political party in Algeria, pursuant the Organic Law N°12-04, passes by two 

basic and complementary stages, the first one before obtaining accreditation and the 
second one right after. The first stage, which begins with the date of submitting the 
application, for the license to hold the institutional conference; until the granting of 
accreditation from the competent authority. During this period many disputes may arise, 
which takes place in cases of refusal to license the convening of the institutional 
conference, or refusal to extend the deadline for holding the conference, or to cancel the 
accreditation. Regarding the second stage of the political party's march, which takes 
place after the granting of the accreditation decision, and the beginning of the practice of 
political activity, during this period disputes arise, whether those related to the appeal of 
the decision including the cancellation of an accredited party, and those related to 
recourse in the case of a judicial dissolution of an accredited political party. The 
Algerian legislator has granted the State Council only, the power to adjudicate in this 
type of dispute as a first and last degree judge.   
Keywords:     
Political Parties, Interior Minister, Founding Members, state Assembly, License, Judicial 
Appeals, State Council. 
 

Contentieux des partis politiques en Algérie à la lumière de la loi 
organique n°12-04.  

Résumé : 
Le parti politique en Algérie, en vertu de la loi organique n°12-04, passe par deux 

étapes fondamentales et complémentaires, la première avant l'obtention de l'accréditation 
et la seconde intervient immédiatement après. S’agissant de la première étape, qui 
commence dès la date de soumission de la demande d’obtention de l’autorisation afin de 
tenir la conférence institutionnelle ; jusqu'à l'obtention et la délivrance d’un agrément par 
l'autorité compétente. Au cours de cette période, de nombreux litiges peuvent survenir en 
cas de refus d'autoriser la convocation de la conférence institutionnelle, ou le refus de 
prolonger le délai pour la tenue de la conférence, ou suspendre le parti au cours du 
processus d’agrément. En ce qui concerne la deuxième étape de la marche du parti 
politique qui se déroule après l'octroi de la décision d'accréditation ou d’agrément et 
l’entame de l’exercice de l'activité politique, des conflits surviennent pendant cette 
période, qu'ils soient relatifs aux recours concernant la décision portant la suspension 
d’un parti agréé, et ceux liés au recours en cas de dissolution judiciaire d'un parti 
politique accrédité. Le législateur algérien a accordé au seul Conseil d'État le pouvoir de 
juger dans ce type de litige en tant que juge de premier et de dernier degré. 
Mots clés :  
Partis politiques, Ministre chargé de l'Intérieur, Membres fondateurs, Le congrès 
constitutif, D’agrément, Recoures judiciaires, Conseil d'Etat.  
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  مقدمة

ة في بناء صرح دولة القانون،  ة وحجر الزاو مقراط ة عماد الد اس م تعد الأحزاب الس وإقامة نظام ح
ة عبر عن إرادة الأغلب مقراطي  ن الاستغناء فقد في الوقت المعاصر أما وجودها ، 1د م ح ضرورة لا  أص

ة، من خلال  ا، نظرا للدور الجوهر والهام الذ تقوم به2عنها اس اة الس ة في الح اس ة الس التنشئة والتوع
ن الرأ للمواطنین ار المرشحین وإعدادهمالإضافة إلى  العام وإنارته، وتكو نتقال السلمي ضمان الاو  اخت

اد 3والوصول إلى السلطة ة الفقه الدستور  ابي بدون یجمع على أنّ ،مما جعل أغلب ة ولا نظام ن مقراط ه لا د
ة وتعددها اس   .4وجود الأحزاب الس
اسي من خلال تكرس أ ل هذه العوامل جعلت  غلب دول العالم تسارع الزمن لولوج عالم الانفتاح الس
ة في دساتیرها،  ة الحز حاول التطور في ظل نظام دالتعدد ة لأ مجتمع  موقراطي التي تعد مسألة حیو

لات  وتم تأكید، 1989جسده المؤسس الدستور الجزائر من خلال دستور  وهو ما، 5تعدد موجب التعد ذلك 
ة للدستور في سنتي المتتا ة ؛2016و 1996ل اس سي لح إنشاء الأحزاب الس عد النص التأس في الدستور  6و

ه ومضمون ح إنشاء التي نصت على ما یلي: "  52الحالي هو المادة  ة معترف  اس ما 7"الأحزاب الس  .
اسي ما یلي:"  04-12من القانون العضو رقم  03عرفه المشرع الجزائر من خلال نص المادة  الحزب الس

                                                            
ر  -1 اسي والقانون الوضعي والاسلامي دراسة مقارنة، دار الف ة في النظام الس اس ة مصطفى عامر، الأحزاب الس حمد عط

ندرة،   .151، ص 2014الجامعي، الإس
م خیر  -2 ة للنشر والتوزع،  محمد إبراه ز الدراسات العر ، مر ة بین النظرة والتطبی اس م القانوني للأحزاب الس یل، التنظ الو

 .181، ص 2015مصر، 
 . 193-182المرجع نفسه، ص ص  -3
، ص  -4 ة مصطفى عامر، مرجع ساب  .7حمد عط
ة في  -5 م مناع أبو العماش العدوان، تطور التجرة الحز ة للنشر والتوزع، عمان، 2007- 1921الأردن عبد الحل ، دار الرا

 .19، ص 2014الأردن، 
م مشروع القانون التمهید جاء في  -6 المجلس الشعبي الوطني، أثناء تقد ة والإدارة والحرات  لمة مقرر لجنة الشؤون القانون

ة المنشأة عل اس ة ما یلي:" تعد الأحزاب الس اس الأحزاب الس م الحرة والمساواة والتداول المتعل  رسة لق ة والم مقراط ى أسس د
ة مقوم أساس لدولة  اس م، فالأحزاب الس ة التي تهدف إلى الوصول إلى سدة الح اس على السلطة، أرقى وسیلة للممارسة الس

م الو  الق عة  فاءات متش ة لإطارات الدولة وخزان یؤمن لمؤسسات الدولة  ن ة المتجردة لخدمة مثل الأمة المؤسسات ومدرسة تكو طن
ة التاسعة، السنة  ة السادسة، الدورة العاد ة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشرع ة في سبیلها". الجردة الرسم والتضح

ة المنعقدة یوم الأرعاء 266الخامسة رقم   . 5، ص 2011نوفمبر  23، الجلسة العلن
موجب القانون رقم 2016 لسنة الجزائر  تورلدسامن  52أنظر: المادة  -7 مارس سنة  06المؤرخ في  01-16، الصادر 

ة، العدد 2016 ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد  .2016مارس سنة  07، الصادر في 14، الجردة الرسم
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اسي مشترك حیز التنفیذ للوصول  جتمعون لغرض وضع مشروع س ار و هو تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأف
ة إلى مم ة وسلم مقراط ةبوسائل د ادة الشؤون العموم ات في ق   .8"ارسة السلطات والمسؤول

ر الذ ة توافر مجموعة من  نّ إ، فوجدیر  ص أ وجو ة في الجزائر تخضع لنظام الترخ اس الأحزاب الس
ة في الأعضاء المؤسسین  الإضافة والمنخرطینالشرو القانون ة إ،  فاء مجموعة من الإجراءات القانون لى است

ة  ة، بخلاف الوضع مع نظام الإخطار وزارة  والمتمثلة فيحتى یتم اعتماد الحزب من طرف الوزارة الوص الداخل
ات ة بدون قیود أو عق اس ن الأحزاب الس فتح المجال لممارسة حرة تكو ه 9الذ  ، وهو الذ تم الاعتماد عل

ة لسنة في قانون الأحزا اس ص المقید لأهم الحرات 1989ب الس ، ثم تم التخلي عنه لصالح نظام الترخ
ین لسنتي  ة في القانونین العضو اس   .2012و 1997الس

اسي  عدو  ان س ارة عن  اسي ع ة  نّ إن واحد، فآوقانوني فالحزب الس سعمل  ممارسة نشاطه هو تأس
ع الموضوعي أو الاستعجالي، تنجر عنها  حزيال ستدعي منح  وهو مامجموعة من المنازعات سواء ذات الطا

ة النظر فیها  ا إصلاح ة عل ة أحد  وذلك بهدف، ومحایدةلى جهة قضائ ة قصد حما إعطاء ضمانات قو
  للأفراد.الحقوق الدستورة الممنوحة 
ة المطروحة  نّ إ، فوفي ضوء ما تقدم ال حث تتمثل فيفي موضوع الإش ما هي المنازعات التي تترتب : ال

ام القانون العضو رقم  ة في الجزائر في ظل أح اس س ونشاط الأحزاب الس وقصد ؟04-12على تأس
ام المنصوص علیها  ح الأح ة المطروحة تم الاعتماد على المنهج التحلیلي من خلال توض ال ة على الإش الإجا

ة ممارسة ح الطعن في المنازعات المثارة في هذا الشأن، مع  04- 12في القانون العضو رقم  ف المنظمة لك
القانون العضو رقم  م مجلس الدولة وسیره واختصاصاته،  01- 98الاستعانة  المعدل والمتمم المتعل بتنظ

ة والإدارة. 09- 08الإضافة إلى القانون رقم   المتضمن قانون الإجراءات المدن

سا على ما  م موضوع الدراسة وف الخطة الآدمتقوتأس ة:  ، تم تقس   ت
س الأأولا ة على تأس اساحز : المنازعات المترت   ةب الس
ة على توقیفث ا: المنازعات المترت اساحز لأا وحل ان  ةب الس
 
  
  
  

                                                            
ة، الجردة ال، 2012جانفي سنة  12المؤرخ في  04-12من القانون العضو رقم  03أنظر: المادة  -8 اس الأحزاب الس متعل 

ة، العدد  ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد  .2012جانفي سنة  15، الصادر في 02الرسم
اعة والنشر  -9 فالتها، دار هومة للط ات  ة في الجزائر وآل م الدستور والقانوني للحقوق والحرات الأساس سعاد حافظي، التنظ

 .126، ص 2018الجزائر، والتوزع، 
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س الأأولا ة على تأس اساحز : المنازعات المترت   ةب الس
س من أهم الخطوات التي تمر  ة في سبیل خروجها إلى الوجود تعتبر مرحلة التأس اس بها الأحزاب الس

ة هذه المرحلة فانه عادة ما یترتب عنها عدة منازعات سواء تلك المتعلقة  ة، ونظرا لأهم صفة رسم واعتمادها 
سي ( عقد المؤتمر التأس ص  و المنازعات المتعلقة برفض الاعتماد من طرف الوزر أ)، 1برفض منح الترخ

الداخل لف   ).2ة (الم
  

ةالمنازعات المت. 1 ص على  رت سي لرفض الترخ   عقد المؤتمر التأس
اسي  الجزائر للوزرمنح المشرع  س الحزب الس قة التصرح بتأس ة سلطة التأكد من مطا الداخل لف  الم

ام  قته مع أح ة، من خلال التحقی في محتو الملف المقدم، وفي حالة مطا ام الدستورة والقانون مع الأح
ة للحزب ال 04-12القانون العضو رقم  الداخل لف  سي معنيیرخص الوزر الم أما في  )،أ(عقد مؤتمره التأس

ا من خلا ون قرار الرفض معللا قانون سي فیجب أن  عقد المؤتمر التأس ص  ل تحدید حالة رفض الترخ
ة إلى ذلك اب المؤد ه )ب( الأس ، مع منح الأعضاء المؤسسین ح الطعن في قرار الرفض وف ما ینص عل

  .)ج( القانون 
  

ح بتأ-أ ة نحو ملف التصر الداخل لف  ر الم اسي دور الوز س الحزب الس   س
ترتب على هذا الإیداع  ة، و اسي عن طر إیداع ملف لد وزارة الداخل س حزب س یتم التصرح بتأس

عد التحق الحضور من الوثائ التي یتكون منها الملف م وصل إیداع التصرح  المنصوص علیها  1وجوب تسل
عقد 04-12من القانون العضو رقم  19علیها في المادة  ص  ة ملف الترخ مراق ة  قوم وزر الداخل عد ذلك   ،

م  ملك الوزر المختص سلطة طلب تقد ما  ة المعمول بها،  ام القانون قه مع الأح سي ومد تطا المؤتمر التأس
ذا استبدال أو سحب أ عضو لا  قة ناقصة و ة في الأعضاء المؤسسینأ وث   .2ستوفي الشرو المطلو

ة المحددة ام التشرع قة الملف مع الأح اسي ، وفي حالة مطا ة للحزب الس الداخل لف  یرخص الوزر الم
ون  ة، ولكي  ة مناس ل وسیلة قانون غه إلى الأعضاء المؤسسین  موجب قرار یتم تبل سي  عقد مؤتمره التأس

قوموا بإشهاره في یومیتین إعلامیتین وطنیتین لهذا القرار حجة ع لى الغیر یجب على الأعضاء المؤسسین أن 
سي للحزب ابتداء من تارخ هذا النشر3على الأقل ، أما 4، على أن تنطل مدة السنة المحددة لعقد المؤتمر التأس

                                                            
. ،04-12من القانون العضو رقم  18أنظر: المادة  -1 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس   المتعل 
  من القانون نفسه.  20أنظر: المادة  -2
  . نفسهمن القانون  21 أنظر: المادة -3
  من القانون نفسه.  24أنظر: المادة  -4
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ة تستشف من مخالفة ا ون بناء على مبررات قانون ام المنصوص أما في حالة رفض الملف فیجب أن  لأح
 .04-12علیها في القانون العضو رقم 

 
اب-ب ص  أس سيلرفض الترخ   عقد المؤتمر التأس

سي للحزب  عقد المؤتمر التأس ص  ة في حالة رفضه الترخ الداخل لف  فرض المشرع على الوزر الم
حتة تكون مستمدة  ة  اب قانون مبررات وأس علل قراره  اسي قید الانشاء، أن  العضو من نصوص القانون الس

  : 1ما یلينستنتجها  04-12رقم 
ادئ المنصوص علیها في المادتین  - اسي له أهداف تناقض الأسس والم من القانون  08و 07إنشاء حزب س

م ثورة أول نوفمبر 04-12العضو رقم  ة، ولق ة الوطن ة للهو ونات الأساس م والم الق ما المساس  ، لا س
  الإسلامي.والخل  1954

ام بدور ومهام غیر تلك المنصوص علیها في المادة  - اسي للق س حزب س من القانون العضو رقم  11تأس
12-04.  
ة المنصوص علیها في المادة - اسي على الشرو القانون من  17 عدم توفر الأعضاء المؤسسین للحزب الس

ة الجزائ04- 12القانون العضو رقم  الإضافة إلى شر الموقف من ، على غرار شر الجنس رة وشر السن 
  الثورة التحررة.

اسي على مشروع القانون الأساسي للحزب ومشروع تمهید  - س حزب س عدم تضمن ملف التصرح بتأس
ه في المادة  ما هو منصوص عل اسي  ار أنّ 04-12من القانون العضو رقم  19للبرنامج الس  ، على اعت

عبر  اسي  اسي، مما یؤد عدم الحزب الس ط أهدافه في القانون الأساسي والبرنامج الس ض عن تطلعاته و
سي. ص لعقد المؤتمر التأس   وجودهما في الملف مبرر قانوني لرفض الترخ

، ف سا على ما سب سي نّ إوتأس عقد المؤتمر التأس ص  ة الترخ الداخل لف  ه في حالة رفض الوزر الم
اب الم ورة أعلاه، فبناء على أحد الأس ا،  نّ إذ ا قانون ون مسب غه قبل انقضاء مهلة قراره یجب أن  تم تبل و

ه أمام الجهة ، 2) یوما المحددة من طرف المشرع60الستین ( ع الأعضاء المؤسسین الطعن ف ستط حتى 
ة المقررة لذلك.  ة المختصة خلال الآجال القانون   القضائ

ة  وت الإدارة المعن عد انقضاء أجل الستین (أما في حالة س ة  ) یوما الممنوح 60الممثلة في وزارة الداخل
سي للحزب  لها، فإنّ  ص للأعضاء المؤسسین من أجل العمل على عقد المؤتمر التأس ة ترخ مثا عد  ذلك 

                                                            
الأحزاب 04-12القانون العضو رقم  من 19و 17و 11و 08و 07أنظر: المواد  -1 ة،  المتعل  اس  .مرجع سابالس
ة، المرجع نفسه. 04-12من القانون العضو رقم  22أنظر: المادة  -2 اس الأحزاب الس  المتعل 
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ه في القانون العضو رقم  اسي في الأجل المنصوص عل ة طلب ، 04- 12الس ان سنة واحدة مع إم والمقدر 
  .1) أشهر في حالة قوة قاهرة6ید لمدة ستة (التمد

  
ص الطعن في قرار رفض -ج سي أو رفض تمدید الأجل الترخ   عقد المؤتمر التأس

قة، سواء  ة محددة ودق ة إلى إجراءات قانون الداخل لف  یخضع الطعن في القرار الصادر عن الوزر الم
سي عقد المؤتمر التأس ص  سي  ،في حالة رفض الترخ أو في حالة رفض تمدید الأجل لعقد المؤتمر التأس

  ء.عضاء المؤسسین على سبیل الاستثناوالممنوح للأ
ص قرار رفض  يالطعن ف- سي: الترخ عقد المؤتمر عقد المؤتمر التأس عتبر الطعن في قرار رفض الترخص 

ة،  ة ضمانة قانون مثا سي  مارس هذا الطعن الأعضاء المؤسسالتأس تم ن یو ارهم أصحاب الصفة، و اعت
ة موجب عرضة افتتاح مه  ة المختصة 2تقد اره الجهة القضائ اعت عاد لا یتجاوز ، 3أمام مجلس الدولة  خلال م

غ قرار الرفض إلیهم30ثلاثون ( حد أقصى من تارخ تبل م الطعن عن طر محام ، 4) یوما  ة تقد مع وجو
ما یجب إرفاق هذا الطعن تحت طائلة عدم القبول بنسخة 5عدم القبولمعتمد لد مجلس الدولة تحت طائلة   ،

ه ما لم یوجد مانع مبرر، وإذا ثبت أنّ  عود إلى امتناع الإدارة من  من القرار الإدار المطعون ف هذا المانع 
ستخلص النت مه في أول جلسة، و ه، أمرها القاضي المقرر بتقد ین المدعي من القرار المطعون ف ائج تم

ة على هذا الامتناع ة المترت   .6القانون
ةفي الطع مجلس الدولةیبت  ) ابتداء من تارخ إیداع العرضة 2خلال أجل شهرن ( ون الموضوع

ون لهذا الطعن أثر م ة، و ةالافتتاح استثناء التدابیر التحفظ ل استثناء على القاعدة العامة ؛ 7وقف  ش وهو ما 
ه، ما لم ینص  التي تنص على أنّ  الدعو المرفوعة أمام مجلس الدولة لا توقف تنفیذ القرار الإدار المتنازع ف

                                                            
الأحزاب 04-12من القانون العضو رقم  23أنظر: المادة  -1 ة، المتعل  اس  .المرجع نفسه الس
ة والإدارة، 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  15أنظر: المادة  -2 ، المتضمن قانون الإجراءات المدن

مق ة للجمهورة الجزائرة الد ة، العدد الجردة الرسم ة الشعب  .2008أفرل  23في  ، الصادر21راط
اختصاصات مجلس الدولة 1998مایو سنة  30المؤرخ في  01-98من القانون العضو رقم  09أنظر: المادة  -3 ، یتعل 

مق ة للجمهورة الجزائرة الد مه وعمله، الجردة الرسم ة، العدد وتنظ ة الشعب ، المعدل 1998یونیو سنة  01في  ، الصادر37راط
موجب القانون العضو رقم  موجب القانون العضو رقم 13-11والمتمم  ذلك   ،1998مارس سنة  04المؤرخ في  02-18، و

مق ة للجمهورة الجزائرة الد ة، العدد الجردة الرسم ة الشعب   .2018مارس سنة  07في  ، الصادر15راط
ضا: المادة  - . 09-08من القانون رقم  901أنظر أ ة والإدارة، مرجع ساب  المتضمن قانون الإجراءات المدن
الأحز  04-12من القانون العضو رقم  21أنظر: المادة  -4 .المتعل  ة، مرجع ساب اس  اب الس
ة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من القانون رقم  905أنظر: المادة  -5 .والإدارةالمدن   ، مرجع ساب
ة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09- 08من القانون رقم  819و 904أنظر: المادتین  -6   ، المرجع نفسه. والإدارةالمدن
.  04-12عضو رقم من القانون ال 76أنظر: المادة  -7 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
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صفته قاضي أول وآخر درجة غیر قابلة . و 1القانون على خلاف ذلك تعد القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 
ه أعلى جهة في هرم الق النقض أمام نفس الجهة. وهو الموقف الذ أكدت عل ضاء الإدار في الجزائر، للطعن 

ه أرسى مجلس الدولة المبدأ التالي: ا المرفوعة إل ة فصله في أحد القضا مناس ان مجلس الدولة حیث و " لئن 
النقض المرفوعة حسب المادة  امختص الفصل في الطعون   98/01من القانون العضو  11قاض نقض 

مه وعمل اختصاصاته وتنظ ة والإدارة ضد  903ه والمادة المعدل والمتمم المتعل  من قانون الإجراءات المدن
عض الجهات  ة والقرارات الصادرة عن  ا عن المحاكم الإدارة وقرارات مجلس المحاس ام الصادرة نهائ الأح

موجب نصوص خاصة النقض أمامه  جهة القرارات الصادرة عنه  فإنّ  ،المتخصصة المفتوح ضدها الطعن 
ا للقضاء الإد ع المحاكم الإدارة موضوعا تكتسي  ار عل ع وجهة الاستئناف الوحیدة المقومة لأعمال جم طا

 .2"نهائي مطل لا یجوز الطعن فیها عن طر النقض
سي للحزب  مدة سنة واحدة لعقدالمشرع الجزائر  حدد: الطعن في القرار برفض تمدید الأجل- المؤتمر التأس

ص من  تحتسب ابتداء من ة، وفي حالة تجاوز هذه طرف تارخ الحصول على الترخ الداخل لف  الوزر الم
ان هذا التأخر راجع م المعدوم، أما في حالة ما إذا  ص في ح عد هذا الترخ إلى قوة قاهرة خارجة عن  االمهلة 

ة أو مختلف الاضطرا، إرادة الأعضاء المؤسسین ع انت ناتجة عن الكوارث الطب ة سواء  اس ات خاصة الس
ة تمدید هذا الأجل نّ إمنها، ف الداخل لف  طلبوا من الوزر الم ح للأعضاء المؤسسین في هذه الحالة أن  ه 

ة6لمرة واحدة لا تتجاوز ستة (   .3) أشهر مما تعادل نصف المدة العاد
ة تمدید الداخل لف  سي، ف وفي حالة رفض الوزر الم عقد المؤتمر التأس ون  نّ إالأجل  الرفض  قراره 

لا للطعن خلال أجل خمسة عشرة ( غ القرار إلى الأعضاء المؤسسین) یوما 15قا ، على 4ابتداء من تارخ تبل
مه  ةأن یتم تقد ا الاستعجال ة المنو بها البت ، و 5أمام مجلس الدولة الفاصل في القضا یلة الجماع تتولى التش

                                                            
ة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09- 08من القانون رقم  910تنص المادة  -1 ام المتعلقة  والإدارةالمدن على ما یلي:" تطب الأح

  أعلاه، أمام مجلس الدولة".  837إلى  833بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد من 
ة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من القانون رقم  833نص الفقرة الأولى من المادة ما ت - على ما یلي:" لا  والإدارةالمدن

مة الإدارة، تنفیذ القرار  ه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك".  الإدار توقف الدعو المرفوعة أمام المح  المتنازع ف
النقض أمام مجلس الدولة، 19/07/2012مؤرخ في ال 072652قرار مجلس الدولة رقم  -2 الطعن  ، مجلة مجلس الدولة، یتعل 

  .172، ص 2012، 10العدد 
.  04-12من القانون العضو رقم  26أنظر: المادة  -3 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
ة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من القانون رقم  829أنظر: المادة  -4 .والإدارةالمدن  ، مرجع ساب
. 04-12من القانون العضو رقم  26أنظر: الفقرة الأخیرة من المادة  -5 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
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ة البتعلى مستو مجلس الدو في دعو الموضوع  ة لة صلاح تم الفصل، 1في الدعو الاستعجال في أقرب  و
ة ة وشفو تاب ة و   .2الآجال ووفقا لإجراءات وجاه

 
  المنازعات المتعلقة برفض منح الاعتماد. 2

مجموعة من المراحل تبدأ الأولى  اسي  سي تمر إجراءات اعتماد حزب س من طرف عقد المؤتمر التأس
اسي المعني خلال  ة الاعتماد إیداع ملفثم ، الآجال المقررةالحزب الس ة والجماعات المحل  لد وزارة الداخل

ة قصد دراسة  )،أ( الداخل لف  أتي دور الوزر الم ه إما منح الاعتماد أو رفضهالذ یترت الملفل ، )ب( ب عل
الداخوفي حالة رفض منح الاعتماد یتم الطعن في قرار  لف  ة المختصةالوزر الم ة أمام الجهة القضائ  ).ج( ل

  
اسي -أ عة من طرف الحزب الس   إجراءات الاعتماد المت

ن عقد المؤتمر ین على الأعضاء المؤسسیتعیّ ، قصد الحصول على الاعتماد من طرف الجهة المختصة
سي خلال أجل سنة ( ص في یومیتین إ) واحدة ابتداء من 1التأس ون إ شهار الترخ علامیتین وطنیتین، ولكي 

حة صفة صح سي مجتمعا  أكثر من ثلث (أه یجب نّ إف، المؤتمر التأس ون ممثلا  ات على 1/3ن  ) عدد الولا
سي بین أرعمائة ( ما یجب أن یجمع المؤتمر التأس ) وخمسمائة 400الأقل موزعة عبر التراب الوطني، 

قل عدد المؤتمرن عن 1600لف وستمائة (أخبین من طرف ) مؤتمر منت500( ) منخر على الأقل، دون أن 
ة وعدد المنخرطین عن مائة (16ستة عشر ( ل ولا جب أن یتضمن عدد 100) مؤتمرا عن  ة، و ل ولا ) عن 

ة ممثلة من النساء ع الوطني للح .3المؤتمرن نس لها إجراءات الهدف منها هو تكرس الطا زب من جهة، وهذه 
ه القانون العضو رقم  ة لما جاء  ة معینة استجا ة الجنسین خاصة النساء في حدود نس -12وضمان مشار

034.  
ما یتعلقو  سي فقد ف ان انعقاد المؤتمر التأس أن أوجبم یجتمع على التراب الوطني،  المشرع الجزائر 

حرره محضر قضائي محضر  سي  ثبت انعقاد المؤتمر التأس ط عمومي  و اره ضا أتياعت ه ما  ر ف   : 5یذ
  ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسین الحاضرن والغائبین، -
  عدد المؤتمرن الحاضرن، -

                                                            
ة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من القانون رقم  917أنظر: المادة  -1 . والإدارةالمدن  ، مرجع ساب
ة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08انون رقم من الق 918أنظر: المادة  -2   ، المرجع نفسه. والإدارةالمدن
.  04-12من القانون العضو رقم  24أنظر: المادة  -3 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
ع حظو تمثیل المرأة2012ینایر سنة  12المؤرخ في  03-12أنظر: القانون العضو رقم  -4 ات توس ف حدد  في المجالس  ، 

ة، العدد الأول، الصادرة في  ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد ة، الجردة الرسم  .2012ینایر سنة  14المنتخ
.  04-12من القانون العضو رقم  25أنظر: المادة  -5 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
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تب المؤتمر -   م
  المصادقة على القانون الأساسي، -
ادة والإدارة، -   هیئات الق
ات التي ترتبت على أشغال المؤتمر. - ل ات أو الش   ل العمل

سا  ة، یتم وتأس ة المطلو سي وف الإجراءات القانون عد الانتهاء من عقد المؤتمر التأس على ما تقدم، ف
ة خلال الثلاثین  الداخل لف  إیداع ملف طلب الاعتماد من طرف عضو من أعضاء المؤتمر لد الوزر الم

مه وصل إیداع حالا30( سي، على أن یتم تسل ، وقد حدد المشرع الجزائر 1) یوما التي تلي عقد المؤتمر التأس
ما یلي   :2الوثائ التي یتكون منها ملف طلب الاعتماد 

  طلب خطي للاعتماد، -
سي، -   نسخة من محضر عقد المؤتمر التأس
اسي في ثلاث ( -   ) نسخ،3القانون الأساسي للحزب الس
اسي في ثلاث ( -   ) نسخ،3برنامج الحزب الس
ة ال - اد الوثائ المنصوص علیها في المادة قائمة أعضاء الهیئات الق من  17منتخبین قانونا مرفقة 

  ،04-12القانون العضو رقم 
 النظام الداخلي للحزب. -
 

ة اتجاه ملف طلب الاعتماد -ب الداخل لف  ر الم   دور الوز
ة مدة ستون ( الداخل لف  غرض فحص ملف الاعتماد، 60منح المشرع الجزائر للوزر الم ) یوما 

ة القید الزمني في ضمان سرعة الإجراءات وشفافیتها وتكمن طلب ، 3أهم ما یجوز له خلال هذه المهلة أن 
ة ستوفي الشرو القانون ة لا  اد  نّ إ، ومن هنا ف4استكمال الوثائ اللازمة أو استخلاف عضو في الهیئة الق

                                                            
ة،لمتعلا 04-12من القانون العضو رقم  27أنظر: المادة  -1 اس الأحزاب الس  . مرجع ساب  
ة، المرجع نفسه.  04-12من القانون العضو رقم  27أنظر: المادة  -2 اس الأحزاب الس  المتعل 
ستیر في إطار مدرسة  -3 ات نیل شهادة الماج رة تخرج ضمن مقتض ة في الجزائر، مذ اس محمد لغواطي، اعتماد الأحزاب الس

توراه دولة  ة الحقوق، جامعة الجزائر الد ل ة،  ة  01ومؤسسات عموم   .95، ص 2016/2017بن یوسف بن خدة، السنة الجامع
.  04-12من القانون العضو رقم  29أنظر: المادة  -4 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
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ة تشمل جانب الأشخاص وجانب الوثائ ة وزارة الداخل ذلك1مجال رقا ادئ الحزب وأهدافه مع  ، و مد تواف م
ة اس الأحزاب الس ام الدستور والقانون المتعل    .2أح

ة  اد غه إلى الهیئة الق تم تبل ة و الداخل لف  قرار صادر من الوزر الم اسي  تم اعتماد الحزب الس و
ة  مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد اسي ثم نشره في الجردة الرسم ةللحزب الس خول الاعتماد اكتساب 3الشعب ، و

ة ابتداء م ة القانون ة والأهل ة المعنو ةالشخص الحزب أثناء  . وهنا یتضح أنّ 4ن تارخ نشره في الجردة الرسم
ة قة وصارمة من طرف الإدارة المختصة الممثلة في وزارة الداخل ة إدارة دق نه یخضع لرقا مما یناقض  ،5تكو

  من الدستور. 52لمادة تماما ما جاء في نص ا
وت عن الجواب  ة اتجاه طلب الاعتماد، یتمثل في حالة الس الداخل لف  أما الموقف الثاني للوزر الم

ما یلي: صفة صرحة، نبین ذلك    خلال المهلة المحددة، أو رفض الاعتماد 
وت الجهة المختصة: - وت الإدارة المتمثلة في حالة س ة رتب المشرع الجزائر على س وزارة الداخل

ة في ) یوما الممنوح لها 60جل الستین (أعد انقضاء للحزب المعني الرد على طلب الاعتماد  والجماعات المحل
اسي ة اعتماد للحزب الس لف 6قوة القانون  مثا غه من قبل الوزر الم تم تبل ة ضمن، و ال الأ الداخل ش

  .047-12من القانون العضو رقم  31 المنصوص علیها في المادة
م في القانون العضو رقم  عد الغرض من إدراج هذا الح ة ضمانة للأعضاء المؤسسین  04-12و مثا

عاد  ة في استعمال السلطة، من خلال تجاهل الرد على الطلب خلال الم الداخل لف  في حالة تعسف الوزر الم
احث عد حسب تعبیر أحد ال أنّ المقرر، وما  عد قانوني تحرر مازالت السلطة الإدارة في الجزائر لم ین  ه " 

عد" ه  ه أنّ 8تتعود عل قة على أرض الواقع، فهناك أحزاب عقدت مؤتمرها  ، مع التنو هذه الضمانة غیر مط

                                                            
اف، المرجع في المنازعات الادارة -1 ة للمنازعة الاد-عمار بوض ق ارة، الجزء الثاني، دار جسور للنشر والتوزع، الجوانب التطب

  .286، ص 2013الجزائر، 
ة في الجزائر"،  -2 اس س الأحزاب الس ة لتأس ، " الضمانات القانون رعادل رز   .460، ص 2017، 14، ، العدد مجلة المف
ة، مرجع  04-12من القانون العضو رقم  31أنظر: المادة  -3 اس الأحزاب الس . المتعل   ساب
ة،المتعل  04-12من القانون العضو رقم  32أنظر: المادة  -4 اس  .مرجع ساب الأحزاب الس
ة الجزائرة، رسالة  -5 مقراط ة في النظام الدستور الجزائر ودورها في التجرة الد اس ن الأحزاب الس حي، حرة تكو شیر بن 

ة الحقوق، جامعة الجز  ل توراه،  ة 1ائرلنیل شهادة الد   .65، ص 2014/2015، السنة الجامع
. 04-12من القانون العضو رقم  34أنظر: المادة  -6 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس   المتعل 
ة في الجزائر في ظل القانون العضو رقم  - اس س الأحزاب الس ة لحرة تأس اح جامل، " الضمانات القانون ضا: ص أنظر أ

حوث والدراسات "، 04- 12 ةمجلة ال   .125، ص 2016، 12، العدد الإنسان
. 04-12من القانون العضو رقم  34أنظر: المادة  -7 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس   المتعل 
ة على ضو  -8 اس س الأحزاب الس القرارات الادارة المتضمنة تأس ة المتعلقة  ام القانون ة، " قراءة في الأح ا ء القانون عبد القادر 

ة"، 12/04العضو  اس حوث في الحقوق والعلوم الس   .162، ص 2017، 06، العدد مجلة ال
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ة ولم تحصل على ال سي وقدمت ملفات الاعتماد للجهة المعن ستیالتأس عد مرور المدة المقدرة  ) 60ن (قبول 
تعل الأمر على  قوة القانون، و یوما، ومع ذلك لم تستفد من هذه الضمانة وهي الحصول على قرار الاعتماد 
تور أحمد طالب  ة الوفاء والعدل لمؤسسها الد ة لسید أحمد غزالي وحر مقراط الجبهة الد سبیل المثال 

سي وإیداع ملف اعت مي، والتي قامت من عقد المؤتمر التأس ة وف الإجراءات الابراه مادهما لد وزارة الداخل
ة على طلب الاعتماد،  الداخل لف  ة، ورغم انتهاء المهلة المحددة قانونا دون رد من الوزر الم ة المطلو القانون

غل مقراتها فإنّ  ة رفض الاعتماد وأمرت  ا للاعتماد، بل أعلنت وزارة الداخل عتبر قبولا ضمن وت لم    .1ذلك الس
ح: حالة- ة  الرد الصر الداخل لف  عد دراسة صفة صرحة أما في حالة رفض الاعتماد من طرف الوزر الم

ام القانون العضو رقم  ا وفقا 04-12الملف المودع وفقا لأح لا قانون ون قرار الرفض معللا تعل ، یجب أن 
ون 04-12من القانون العضو رقم  29للآجال المحددة في المادة  لا للطعن أمام الجهة ، و هذا القرار قا

ة المختصة  .2القضائ
  
  الطعن في قرار رفض الاعتماد -ج

ون هذا  اسي معین،  ة قرارا معللا یتضمن رفض اعتماد حزب س الداخل لف  في حالة إصدار الوزر الم
مة موضوع من طرف الأعضاء المؤسسین، خ صفته مح لا للطعن أمام مجلس الدولة  لال أجل القرار قا

غه2شهرن ( موجب عرضة، 3) من تارخ تبل م الطعن  تم تقد ، 5من طرف محام معتمد لد مجلس الدولة 4و
ما منح المشرع الجزائر ضمانة أخر للأعضاء المؤسسین تتمثل في حالة قبول مجلس الدولة الطعن المقدم 

سلم هذا إمن طرف أصحاب الصفة ف ة اعتماد، و مثا عتبر  لف ن ذلك  قرار من الوزر الم الاعتماد فورا 
اسي المعني غه للحزب الس تم تبل ة و عد توجه المشرع الجزائر نحو الاعتماد القضائي محل 6الداخل ، وهو ما 

  استعمال سلطته.الاعتماد الإدار في حالة تعسف هذا الأخیر في 
ر، الذ ) ابتداء من تارخ إیداع العرضة 2ن (شهر مهلةخلال  الطعن فيفصل مجلس الدولة فإنّ  وجدیر 

ة ط الافتتاح ةلد أمانة الض استثناء التدابیر التحفظ ون لهذا الطعن أثر موقف  استثناء  عدّ وهو ما ،7، و
الدعو المرفوعة أمام مجلس الدولة لا توقف تنفیذ القرار الإدار  على القاعدة العامة التي تنص على أنّ 

                                                            
، ص  -1 اح جامل، مرجع ساب   .125ص
.  04-12من القانون العضو رقم  30أنظر: المادة  -2 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
ة، المرجع نفسه. 04-12ضو رقم من القانون الع 33أنظر: الفقرة الأولى من المادة  -3 اس الأحزاب الس  المتعل 
. 09-08من القانون رقم  15أنظر: المادة  -4 ة والإدارة، مرجع ساب  المتضمن قانون الإجراءات المدن
ة والادارة، المرجع نفسه.  09-08من القانون رقم  905أنظر: المادة  -5  المتضمن قانون الاجراءات المدن
ة من المادة  -6 .  04-12من القانون العضو رقم  33أنظر: الفقرة الثان ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
ة، المرجع نفسه.  04-12من القانون العضو رقم  76أنظر: المادة  -7 اس الأحزاب الس   المتعل 
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ه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ة التي نص علیها 1المتنازع ف عتبر هذه الطعن أحد الحالات الاستثنائ ،و
صفته قاضي أول وآخر درجة غیر قابل ل عدّ القانون، و  لطعن القرار الصادر عن مجلس الدولة في هذا الطعن 

مبدأ التقاضي على درجتین.2النقض أمام نفس الجهة  ، وهو ما یخل 
  

ة على توقیف اثان ةا وحل: المنازعات المترت اس   لأحزاب الس
اتتختلف  ة في طور توقیف الأ ف اس سحزاب الس ول تتم عن تلك التي هي معتمدة، فالصنف الأ التأس

فه إ ا عن طر القضاء عن طر الإدارة ممثلة في جراءات توق ة، أما الصنف الثاني فیتم حله وجو وزارة الداخل
اسي حسب توجه المشرع الجزائر وف طرقتین الأولى تتمثل في 1المختص ( اة الحزب الس ما تنتهي ح  ،(

ة  ف ح هذه الك تم توض ة منازعة، و ه أ ال ولا یترتب عل الحل الإراد من طرف أعضائه، حیث لا یثیر أ إش
ة فتتمحور في الحل القضائي الذ  اسي، أما الطرقة الثان في القانون الأساسي والنظام الداخلي لكل حزب س

ة في الجزائر، وتثیر هذه الحالة العدید من المنازعات ( عدّ  اس ة التي تنحل بها الأحزاب الس   ).2الصورة الثان
  
ة. ا1 اس ة على توقیف الأحزاب الس   لمنازعات المترت

قا للحالات والإجراءات التي أقرها م قوم بتوقیف حزب غیر معتمد ط ة أن  الداخل لف  ن للوزر الم
فه تتم عن طر 1-1( 04-12المشرع في القانون العضو رقم  ة توق ة للحزب المعتمد فعمل النس )، أما 
المساعي  ،القضاء ممثل في مجلس الدولة ام هذا الأخیر  عد ق ة  الداخل لف  بناء على إخطار من الوزر الم

 ). 2-1اللازمة من خلال إعذار الحزب المعني (
  

ة على توقیف حزب غیر معتمد المنازعات -1.1   المترت
محددة على سبیل الحصر في القانون العضو رقم  حالاتتوقیف حزب غیر معتمد یتم بناء على  إنّ 

ة 12-04 اس الأحزاب الس عة لتوقیف حزب غیر وض)، حیث یتطلب الأمرتأ( المتعل  ح الإجراءات المت
ة معتمد الداخل لف  الداخ)، ب( من طرف الوزر الم لف  ات الطعن في قرار الوزر الم ف ة في وأخیرا نحدد  ل
  ).جلجوئه إلى هذا الإجراء (حالة 

  
  

                                                            
.المتضمن قانون الا 09- 08من القانون رقم  833و 910أنظر: المادتین  -1 ة والادارة، مرجع ساب  جراءات المدن
، ص 19/07/2012المؤرخ في  072652قرار مجلس الدولة رقم  -2 النقض أمام مجلس الدولة، مرجع ساب الطعن  ، یتعل 

172. 
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ة لتوقیف حزب غیر -أ   معتمدالحالات الموج
حالات محددة  نه توقیف حزب غیر معتمد،  م ة حتى  الداخل لف  لقد قید المشرع الجزائر الوزر الم

ة للأعضاء المؤسسین، على سبیل الحصر،  ق ما یليمنعا لأ تعسف ومنح ضمانة حق   :  1نوضحها 
عدهیخرق الأعضاء المؤسسون القوانین  أن- حالة عدم امتثال الأعضاء في : سواء قبل انعقاد المؤتمر أو 

ال والطرق  مختلف الأش سواء تم ذلك قبل انعقاد المؤتمر  ،المؤسسین لقوانین الجمهورة والتعد علیها 
انت  ، وإن  قرار إدار ة أن یوقف الحزب المعني  ح لوزر الداخل عده، ففي هذه الحالة  سي للحزب أو  التأس

لمة فضفاضة تحمل أكثر من معنى، وهو ما هذه الحالة تحمل العدید من الغموض فما الخرق فهي  قصد  ذا 
. لها من طرف الجهة المختصة لتوقیف أ حزب غیر معتمد دون وجه ح   قد یؤد ذلك إلى تأو

ة الوقوع على النظام العام أن- ات الوش في حالة تحق ظروف :تتوافر حالة الاستعجال أو الاضطرا
ما حالة الطوا ة على النظام العام الاستعجال لا س ات الوش الإضافة إلى الاضطرا ة،  رئ أو الحالة الاستثنائ

ة أن یوقف الحزب. ن لوزر الداخل م ة المختلفة، فهنا  اس ات الس   مثل الفوضى واستعمال العنف أو الاضطرا
فها أنّ  وتجدر الإشارة ة أن  ن لوزر الداخل م ارة النظام العام تثیر الغموض مما  حسب سلطته  ع

ة، من خلال تفسیر ذلك لفائدة السلطة الحاكمة ، التقدیرة اس ل خطورة على ح إنشاء الأحزاب الس ش مما 
ة س لمصلحة الحرة الحز ة للحزب 2ول ق ل منافسة حق ش س  ان الحزب قید التأس ، خاصة في حالة ما إذا 
ة ه وزر الداخل عتمد على هذه3الذ ینتمي إل بدأ  ، مما قد  الذرعة لتوقیف الحزب حتى لا یخرج إلى الوجود و
اسي.  في ممارسة النشا الس

 
عة لتوقیف حزب غیر معتمد-ب   الإجراءات المت

اع الإجراءات إلم یجعل المشرع سلطة توقیف حزب غیر معتمد على  ات ة  طلاقه، بل قید الجهة المعن
ة اللازمة   :4ما یلي بینها، نلمعنيقصد توفیر ضمانات أكبر للحزب ا القانون

                                                            
. 04-12من القانون العضو رقم  64أنظر: المادة  -1 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس   المتعل 
اف، - ضا: عمار بوض ، ص  أنظر أ  .288مرجع ساب
ام المادة  -2 م والتقیید دراسة في أح ة بین التنظ اس س الأحزاب الس لالي، " الح في تأس من التعدیل  52عبد الرحمن بن ج

ة رقم  2016الدستور الصادر عام  اس الأحزاب الس ام القانون العضو المتعل  حوث والدراسات "، 04-12وأح مجلة ال
ة والس ةالقانون ة 12، العدد اس ل   .314، ص 2017، جو

ة الحقوق،  -3 ل توراه في القانون العام،  ة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة د اس ، الإطار القانوني للأحزاب الس رشید لورار
ة 1جامعة الجزائر   .273، ص 2013/2014، السنة الجامع

. المتعل 04-12من القانون العضو رقم  64أنظر: المادة  -4 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس    
، ص  - اف، مرجع ساب ضا: عمار بوض  .289أنظر أ
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ة نفسه أ - الداخل لف  ر الم ة سلطة  :صدار قرار التوقیفإن یتولى الوز الداخل لف  منح المشرع للوزر الم
ة من طرف الأعضاء  ن له أنّ إصدار قرار توقیف حزب غیر معتمد، إذا تبیّ  هناك خرق للنصوص القانون

ل هذه  ة الوقوع على النظام العام، وتش ات وش المؤسسین أو في حالة توفر حالة استعجال أو اضطرا
عقل أن تمنح هذه المهمة إلى  رسة دستورا، فلا  ة الم اس بیرا على ح إنشاء الأحزاب الس ة خطرا  الصلاح

ة ممثلة ف اد، وهو ما یجب السلطة التنفیذ ة والح ة لعدم توفرها على عنصر الاستقلال ي شخص وزر الداخل
ار أنّ  اعت ة،  فولة إلى القضاء بناء على إخطار من وزر الداخل ة م ة هي  جعل هذه الصلاح السلطة القضائ

ة الحقوق والحرات بنص المادة  ة تحمي السلطة امن الدستور التي نصت على ما یلي: "  157حام لقضائ
ة ع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساس   ".المجتمع والحرات، وتضمن للجم

ا أن- لا قانون ة معللا تعل الداخل لف  ر الم عتبر تعلیل قرار التوقیف  :ون قرار التوقیف الصادر عن الوز
ة لهم من تع ة ممنوحة للأعضاء المؤسسین للحزب المعني حما ة ضمانة قانون سف الجهة المختصة، مثا

مبررات وحجج  ة في هذا الشأن من خلال إلزامه بتسبیب قرار التوقیف  الداخل لف  وتقیید لسلطة الوزر الم
ة قراره. ة تثبت صحة ومشروع  قانون

  
  الطعن في قرار التوقیف-ج

التوقیف، لقد أجاز المشرع الجزائر للأعضاء المؤسسین الطعن القضائي أمام مجلس الدولة في قرار 
غه إلیهم فور صدوره ة من المادة  ، وتجدر الإشارة أنّ 1الذ یتم تبل من القانون العضو رقم  64الفقرة الثان

عاد رفع الدعو أمام مجلس الدولة 12-04 ، مما 2قد شابها الغموض من خلال عدم تحدید الأجل أو م
ة والإدارةستوجب الأمر الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في  م 3قانون الإجراءات المدن تم تقد ، و

ة  انات اللازمة والمنصوص علیها في قانون الإجراءات المدن ة تتضمن الب موجب عرضة افتتاح الطعن 
م عرضة الطعن من قبل محام معتمد لد مجلس الدولة4والإدارة ة تقد الإضافة إلى وجو ه أنّ 5،   ، مع التنو

قوم ب عة الطعن في هذه الحالة هل هو موضوعي أم استعجالي،المشرع لم  ما لم یوضح آجال  ، تحدید طب
عدّ  ة  اسهو  الطعن في قرار التوقیف وآجال سرانها، وهو ما  ه في المستقبل حتى تتضح الرؤ یتعین تدار

ع.   للجم
                                                             

 
ة من المادة  -1 .  04-12من القانون العضو رقم  64أنظر: الفقرة الثان ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
، ص  -2 اف، مرجع ساب  .290عمار بوض
. 09-08قم من القانون ر  907 ،830،829أنظر المواد  -3 ة والادارة، مرجع ساب  المتضمن قانون الاجراءات المدن
ة والإدارة، المرجع نفسه. 09-08من القانون رقم  15أنظر: المادة  -4  المتضمن قانون الإجراءات المدن
ة والادارة، المرجع نفسه. 09-08من القانون رقم  905أنظر: المادة  -5  المتضمن قانون الاجراءات المدن
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اسي معتمد -2.1 ة على توقیف حزب س   المنازعات المترت
ما یتعل بتوقیف حزب معتمد بخلاف توقیف حزب غیر معتمد سلك المشرع الجزائر منهجا  ، مغایرا ف

 ، ة الحل الإدار ه تسم طل عل ة مما  الداخل لف   أمافهذا الأخیر یتم عن طر الإدارة بواسطة الوزر الم
ة بإفتوقیف حزب معتمد  الداخل لف  ام الوزر الم عد ق ة عن طر القضاء،  صفة حصرة ووجو عذار یتم 

ح الأوضاع المخالفة للقانون الحزب المعني  اسي للإعذار الموجه )أ( لتصح ، وفي حالة عدم امتثال الحزب الس
ه وتدارك الوضع المعیب یتم رفع دعو أمام  ، وفي حالة فصل )ب( مجلس الدولة لتوقیف الحزب المعنيإل

ة المختصة بتوقیف الحزب المشتكى منه تترتب على  ة هامةالجهة القضائ  ).ج( ذلك عدة آثار قانون
  

ة بإعذار الحزب المعني-أ الداخل لف  ر الم ام الوز   ق
ة للحزب المعني إجراءً  الداخل لف  ل عتبر إعذار الوزر الم ه قبل التوجه إلى  ا،جوهر اش ام  یجب الق

ة  اس التالي فهو أحد الضمانات التي منحها المشرع الجزائر للأحزاب الس القضاء ممثلا في مجلس الدولة، و
لف  قة مع القانون في أجل محدد یتم تعیینه من طرف الوزر الم استها وتجعلها مطا المعتمدة، حتى تراجع س

ة ون فا، الداخل ن القول في هذه الحالة أنّ 1ي حدود المعقوللذ یجب أن  م ه  ح  ، وعل ة أص وزر الداخل
ة اس  .2سواء القائمة منها أو تلك التي تنشأ في المستقبل، هو صاحب الكلمة الأخیرة في مصیر الأحزاب الس

  
اسي-ب   فصل مجلس الدولة في توقیف الحزب الس

ة في حالة انقضاء الأجل المحدد في الإ اسي المعني، إعذار الموجه من طرف وزر الداخل لى الحزب الس
اسي  البت في توقیف نشا الحزب الس قوم مجلس الدولة  ه، فهنا  ة هذا الأخیر للإعذار الموجه إل وعدم استجا

التالي ف ة، و الداخل لف  ة مجلس الدولة مقید بإخطار وزر الد نّ إالمعني بناء على إخطار من الوزر الم اخل
ا عادخلال  هذا الاخطارمجلس الدولة في  بتو .3في هذا النوع من القضا ) ابتداء من تارخ 2شهرن ( م

ط هإیداع ةلد أمانة الض استثناء التدابیر التحفظ ون لهذا الطعن أثر موقف  استثناء على  عدّ وهو ما ،4، و
الدعو المرفوعة أمام مجلس الدولة لا توقف تنفیذ القرار الإدار المتنازع  القاعدة العامة التي تنص على أنّ 

ه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك   .5ف
                                                            

.  04- 12من القانون العضو رقم  67و 65أنظر: المادتین  -1 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس   المتعل 
، ص  - اف، مرجع ساب ضا: عمار بوض  .291أنظر أ
، ص  -2 ، مرجع ساب   .278رشید لورار
ة من المادة  -3 الأحزاب الس 04-12من القانون العضو رقم  67أنظر: الفقرة الثان . المتعل  ة، مرجع ساب  اس
ة، المرجع نفسه.  04-12من القانون العضو رقم  76أنظر: المادة  -4 اس الأحزاب الس   المتعل 
. 09- 08من القانون رقم  833و 910أنظر: المادتین  -5 ة والادارة، مرجع ساب  المتضمن قانون الاجراءات المدن
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  الأثر المترتب على توقیف حزب معتمد-ج
صدر عن  اسي الذ  مجلس طر قرار صادر عن یترتب على التوقیف المؤقت لنشاطات الحزب الس

اسي وغل مقراتهالدولة، أثران هامان    .1یتمثلان في توقف نشاطات الحزب الس
ن قوله في هذا المقام، أنّ  م اسي محل التوقیف من ممارسة  وما  ت على ح الحزب الس المشرع قد س

ل تعد ش على أهم الحقوق  اخطیر  احقه في الطعن في القرار القضائي الصادر عن مجلس الدولة، وهو ما 
ة والمتمث اس ة، وهو یدل على تقیید الحزب في الدفاع عن حقه عن طر  لالس اس في ح إنشاء الأحزاب الس

ة في الدولة. اس اة الس قتضي الأمر تدارك الأمر نظرا لأهمیته على الح   طرق الطعن المتاحة، مما 
  

اسي .2 ة على الحل القضائي للحزب الس   المنازعات المترت
اسي حسب تو  اة الحزب الس راد تتمثل في الحل الإ ،جه المشرع الجزائر وف طرقتین الأولىتنتهي ح

ة في القانون  ف ان هذه الك تم تب ة منازعة، و ه أ ال ولا یترتب عل من طرف أعضائه والذ لا یثیر أ إش
عد الصور  ة فتتمحور في الحل القضائي الذ  اسي، أما الطرقة الثان ة الأساسي والنظام الداخلي لكل حزب س

ة التي تنحل ب ة في الجزائرالثان اس ح ها الأحزاب الس قتضي الأمر توض تحدید و الحل القضائي  حالات، مما 
ه ( ه والفصل ف طل اسي 1-2الجهة المختصة  ة على الحل القضائي للحزب الس )، وأخیرا تحدید الآثار المترت

)2-2.( 
  

اسي حالات-1.2   وإجراءاته الحل القضائي للحزب الس
ة له  طه بدقة من خلال تحدید الحالات الموج ض اسي جعل المشرع  نظرا لخطورة إجراء حل الحزب الس

ة أ( 04- 12في القانون العضو رقم  الداخل لف  ه من طرف الوزر الم عن طر القضاء )، على أن یتم طل
 ).بممثلا في مجلس الدولة (

  
اسي-أ   حالات الحل القضائي للحزب الس

ان  اسي هو تجمید نشاطاته المختلفة فإنّ إذا  حله عن طر القضاء هو إعدامه من  توقیف الحزب الس
اره  ة واعت اس ن من قبلأالساحة الس منح تحرك هذه الحالة إلى 2ن لم  ، وهو ما جعل المشرع الجزائر 

اسي  ا منه حل حزب س ة الذ یتجه إلى مجلس الدولة طال الداخل لف  معین، في حالة توفر أحد الوزر الم

                                                            
. 04-12من القانون العضو رقم  66أنظر: المادة  -1 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
، ص  -2 اف، مرجع ساب  .292عمار بوض
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ة للحل القضائي المحددة من طرف المشرع على سبیل الحصر الغ نظرا لخطورة الإ ،الحالات الموج جراء وأثره ال
ة الساحةعلى  اس ما یليالس   :1، وتتمثل هذه الحالات ف

ام- ة أو غیر تلك المنصوص علیها في  ق اس ام القانون العضو للأحزاب الس الحزب بنشاطات مخالفة لأح
ة من طرف  قانونه الأساسي، ام الحزب بتظاهرات تحرض الشعب على العنف أو استلام موارد مال ما ق لاس

ة خدمة لمصالحها في الجزائر.   جهات أجنب
م الحزب مرشحین لأرعة ( عدم- ة على الأقل،) ا4تقد ة ومحل ة تشرع ات متتال ه لحل  نتخا وهو سبب وج

طرق  م  سه هو الوصول إلى السلطة وممارسة الح عد الغرض الأساسي من تأس اسي الذ  الحزب الس
ة ، مشروعة ة المحل ات من خلال اقتراح مترشحین للمجالس الشعب والتي لا تتحق إلا عن طر الانتخا

ة.   والوطن
ة لتوقیف الحزب،ح ثبوت- النس فه، ثم عاد  الة العود  ان للحزب المعتمد سواب بخصوص توق في حالة ما إذا 

ة  صفة نهائ قتضي الأمر حله  قا، ففي هذه الحالة  فه سا قي على نفس الممارسات التي أدت إلى توق للنشا و
ة عن طر القضاء. اس   وإعدامه من الساحة الس

ام الحزب  ثبوت- ة اعدم ق م ، حیث تنص القوانین لمنصوص علیها في القانون الأساسيبنشاطاته التنظ
ما عقد  ة الواجب مراعاتها والآجال المقررة لذلك، لاس م ة على الإجراءات التنظ اس ة للأحزاب الس الأساس

ار ل منها الحزب، مع ضرورة إخ ة التي یتش ة والمحل ة وتجدید الهیئات الوطن لفة  المؤتمرات العاد الوزارة الم
عاد المحدد ة بذلك خلال الم ة فإنّ 2الداخل م ام الحزب المعني بهذه الأعمال التنظ التالي في حالة عدم ق ه ، و

ة. الداخل لف   ح حل الحزب من طرف مجلس الدولة بناء على إخطار من الوزر الم
  
ه الجهة-ب ه والفصل ف طل   المختصة 

اسي أمام مجلس الدولة في حالة  طلب حل الحزب الس ة هو المختص  الداخل لف  عتبر الوزر الم
ورة أعلاه، والمنصوص علیها في المادة   04- 12من القانون العضو رقم  70تحق أحد الحالات الأرعة المذ

ة،  اس الأحزاب الس ) ابتداء من تارخ 2شهرن ( أجلخلال  هذا الإخطارمجلس الدولة في  بتو المتعل 

                                                            
.  04-12من القانون العضو رقم  70أنظر: المادة  -1 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
ة  04- 12من القانون العضو رقم  36تنص المادة  -2 اد م الهیئات الق على ما یلي:" تكون التغییرات التي تطرأ على تنظ

غ خلال الثلاثین ( ل تعدیل للقانون الأساسي، محل تبل ذا  قا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب و لاتها ط ) یوما 30وتش
الدا لف  ة للوزر الم ة، لاعتمادها. الموال   خل

ة أجل أقصاه ثلاثون ( الداخل لف  ور في الفقرة الأولى أعلاه، لإعلان قراره.30للوزر الم غه التصرح المذ   ) یوما ابتداء من تبل
ة قبول للتغییرات الحاصلة". المرجع نفسه. مثا عد انقضاء هذا الأجل  وت الادارة   عد س



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

389 

 2020-01العدد ، 11المجلد 
 ص، "04-12منازعات الأحزاب السياسية في الجزائر على ضوء القانون العضوي رقم سعودي نسيم، "

  .392-371ص.
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ةهإیداع استثناء التدابیر التحفظ ون لهذا الطعن أثر موقف  استثناء على القاعدة العامة التي  عدوهو ما ،1، و
ه، ما لم ینص  تنص على أن الدعو المرفوعة أمام مجلس الدولة لا توقف تنفیذ القرار الإدار المتنازع ف

  .2القانون على خلاف ذلك
ة المعروفة، ما  ة في حالة الاستعجال وقبل الفصل في الدعو القضائ الداخل لف  ن للوزر الم م

ات الاستعجال وخرق القوانین  قاف وضع ة الضرورة، لتجنب أو مواجهة أو إ ع التدابیر التحفظ اتخاذ جم
اسي المعني في هذه الحالة، 3المعمول بها ما منح المشرع الجزائر للحزب الس م طعن أمام مجلس الدولة .  تقد

ة لطلب إلغاء الاجراء التحفظي المقرر، ولا یوقف إیداع هذا الطعن تنفیذ القرار  ا الاستعجال الفاصل في القضا
  .4المعني

طرح نفسه في هذا المقام:  ان لا یوقف التدابیر والسؤال الذ  ما الفائدة من هذا الطعن الاستعجالي إذا 
ة؟ مما یجعله . إجراءً  التحفظ  بدون جدو

  
ة على الحل القضائي  -2.2   الآثار المترت

ة  اسي مجموعة من الآثار القانون حددها المشرع الجزائر الهامة تترتب على الحل القضائي للحزب الس
ة، ، 04- 12في القانون العضو رقم  صفة نهائ ة  اس نوضحها والتي تؤد إلى إعدام الحزب من الساحة الس

  :5ما یلي
ل هیئات الحزب: - لات تجمع  تعدّ توقیف نشاطات  ة تش مثا مین تأثیر أفراد لهم نفس الآراء لتأالأحزاب 

قي على إدارة الشؤون العامة اسي  قوم ، ونتیجة لذلك6حق نالحزب الس مجموعة من الهیئات التي تدیر  بتكو
التالي  شؤونه المختلفة، والتي تكون على المستو المحلي والوطني، ولكل حزب الحرة الكاملة في تسمیتها، و

ع  حل حزب معین، فیجب على جم ن تمتنع عن أالحزب  ئاتهیففي حالة صدور قرار نهائي من مجلس الدولة 
ات المنصوص علیها في أممارسة  اسي، تحت طائلة العقو من القانون العضو رقم  78ة المادة نشا س

12-04.  

                                                            
ة، المرجع نفسه.  04-12ضو رقم من القانون الع 76أنظر: المادة  -1 اس الأحزاب الس   المتعل 
. 09- 08من القانون رقم  833و 910أنظر: المادتین  -2 ة والادارة، مرجع ساب  المتضمن قانون الاجراءات المدن
.  04-12من القانون العضو رقم  71أنظر: المادة  -3 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 
ة من المادة أنظر: الفق -4 ة، المرجع نفسه. 04-12من القانون العضو رقم  71رة الثان اس الأحزاب الس  المتعل 
ة، المرجع نفسه.  04-12من القانون العضو رقم  72أنظر: المادة  -5 اس الأحزاب الس  المتعل 
عة الأولى، -6 ة، الط ات الغر مقراط ة في الد اس ، الأحزاب الس ة للنشر والتوزع، الجزائر،  عبد القادر مشر ، 2010دار الخلدون

 .15ص 
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ممارسة نشاطه وف غل مقرات الحزب: - ة  الداخل لف  قرار من الوزر الم اسي المعتمد  قوم الحزب الس
ة ل ولا ة على مستو  عض ، إطار منظم عن طر استحداث مقرات محل الإضافة وحتى في  الدوائر الكبر 

ا لأإ ه إذا تم حل الحزب قضائ ون عادة على مستو الجزائر العاصمة، وعل حد لى مقره الوطني الذ 
ع مقرات الحزب لإعلام الغیر بزوال الحزب من السا ورة سلفا، یجب غل جم اب المذ اره الأس ة واعت اس حة الس

م المعدوم.   في ح
ات ومجلات ال- اسي معتمد أن ینشئ نشر حزب: توقیف نشر ات منح المشرع الجزائر الح لكل حزب س

رنامجه الحزي الذ یدافع  اره و اسي للحزب وأف الخط الس مهامه، من خلال التعرف  ومجلات ذات الصلة 
غرض الوصول إلى السلطة،  ةعنه  التالي في حالة ما ، 1الإضافة إلى تحدید توجهات الحزب ورؤاه المستقبل و

قرار قضائي فیجب أن تتوقف هذه المجلات والنشرات عن الصدور والتوزع، تحت طائلة  إذا تم حل الحزب 
ات المنصوص علیها في    .04- 12من القانون العضو رقم  78المادةالعقو

ات الحزب: - ل حزب لممارسة نشاطاته المختلفة أن یتوفر على أمو تجمید حسا ال، وهو ما جعل یتطلب من 
ة في مقرها  ة وطن ة أو مال اسي الح في فتح حساب لد مؤسسة مصرف منح لكل حزب س المشرع الجزائر 
لات التي تأتي من  ال مختلف التمو أو لد فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني، التي یتم الادخار فیها واستق

ار أنّ الحساب الب حالة توقیف الحزب فإنّ  ي، فف2الدولة اعت قتضي الأمر تجمیده  متلكه الحزب  ي الذ   ن
ح أالحزب  أملاك الحزب فغیر موجود في الواقعص ما یتعل  القانون الأساسي لكل حزب هو من  نّ إ، أما ف

 .3حدد مصیرها ومآلها ما لم ینص قرار قضائي على خلاف ذلك
  

  خاتمة 
م  ة ودولة القانون، ومن ثم وجب تنظ مقراط ة أحد الأسس التي تقوم علیها الد اس تعتبر الأحزاب الس
ة الصارمة، نظرا لدورها الهام والجوهر في تأطیر  ط القانون مجموعة من الضوا سها وإجراءات عملها  تأس

ة في ممارسة السلطة عن طر  ة واستقطاب النخب والمشار اس اة الس  نّ إالانتخاب، ومن هذا المنظور فالح
عد اعتمادها، تنجر عنها مجموعة من المنازعات التي  اسي  ة النشا الس ة للأحزاب ثم بدا س ة التأس العمل

الفصل فیها، ومن هذا المنطل فقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة  مجلس الدولةیختص  وحده 
م    عض الاقتراحات.من النتائج التي استدعت تقد

  

                                                            
، ص  -1 یل، مرجع ساب م خیر الو  .314محمد إبراه
. 04-12من القانون العضو رقم  62أنظر: المادة  -2 ة، مرجع ساب اس الأحزاب الس  المتعل 

الأحزاب  04-12من القانون العضو رقم  73أنظر: المادة  -3 ة، المرجع نفسه.المتعل  اس  الس
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  النتائج
عة الطعن بین المنازعات ذات الجانب  تتعدد- 1 ة في الجزائر من حیث طب اس صور منازعات الأحزاب الس

ما تنقسم من حیث المرحلة التي یوجد علیها الحزب بین  ع الاستعجالي،  الموضوعي والمنازعات ذات الطا
اسي اسي. ،المنازعات التي تثور قبل اعتماد الحزب الس ة ممارسة النشا الس دا عد اعتماده و   وتلك التي تثور 

س ونشا الأحزاب - 2 ع مراحل تأس عة جم متا ة الاختصاص  الداخل لف  منح المشرع الجزائر للوزر الم
الإضافة إلى حقه  ة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة،  ل عمل ة، من خلال إصدار قرارات حول  اس الس

ما في حالة  ،مجلس الدولة في حالات معینة لإصدار القرار المناسب بخصوص الحزب المعني في إخطار لاس
عدّ  ة في الجزائر. توقیف حزب معتمد أو طلب حله. وهو ما  اس   قیدا على ممارسة أهم الحرات الس

ما- 3 سي ف عقد المؤتمر التأس ص  منازعات رفض الترخ مارسه الأعضاء فإنّ ، یتعل  المؤسسین أمام  الطعن 
غ قرار الرفض الصادر من طرف الوزر 30مجلس الدولة خلال أجل لا یتعد ثلاثون ( ) یوما من تارخ تبل

ه  سي، فیتم الطعن ف عقد المؤتمر التأس ما یخص القرار المتضمن رفض تمدید الأجل  ة، أما ف الداخل لف  الم
  مجلس الدولة. ) یوما أمام15عن طر الاستعجال خلال خمسة عشرة (

عد مرور مهلة ستون - 4 اسي  ة في الرد على طلب اعتماد حزب س وت وزر الداخل رتب المشرع على حالة س
غ القرار إلى الأعضاء المؤسسین، أما في حالة الرد الصرح  ،) یوما60( تم تبل ة اعتماد ضمني للحزب و مثا

ة  برفض الاعتماد فإنّ  الداخل لف  ) من 2ون محل طعن أمام مجلس الدولة خلال شهرین (قرار الوزر الم
قع على وزر  اسي، و ة اعتماد قضائي للحزب الس مثا عد  غ، وفي حالة قبول الطعن المقدم ف تارخ التبل

اسي المعني. ة واجب منح قرار الاعتماد فورا إلى الحزب الس   الداخل
اسي معتمد أو فرق - 5 اسي غیر  المشرع بین إجراءات توقیف حزب س ما یخص وقف حزب س غیر معتمد، فف

لا للطعن أمام مجلس الدولة، أما  ون قراره في هذه الحالة قا ة و الداخل لف  ون من طرف الوزر الم معتمد ف
لف  قرار صادر عن مجلس الدولة بناء على إخطار من الوزر الم ما یتعل بتوقیف حزب معتمد فیتم  ف

عني أنّ  ة، مما  المشرع قد تبنى التوقیف القضائي دون أسلوب التوقیف الإدار مثلما هو الحال مع  الداخل
  حزب غیر معتمد.

ة تثور- 6 الداخل لف  اسي بناء على إخطار من الوزر الم ة على الحل القضائي للحزب الس  ،المنازعات المترت
فصل مجلس الدولة في ة للحل، و ة في  عد تأكده من توفر أحد الحالات الموج ة ونهائ صفة ابتدائ الدعو 

اسي 60أجل ستون ( ترتب على القرار القضائي المتضمن حل الحزب الس ) یوما من تارخ إیداع العرضة، و
اته. ل هیئات الحزب وغل مقراته وتوقیف نشراته وتجمید حسا   عدة آثار تتمثل في توقیف نشاطات 

اعت منح- 7 ة البت في منازعات المشرع الجزائر لمجلس الدولة  اره أعلى جهة في القضاء الإدار صلاح
صفته قاضي أول وآخر درجة ة  اس ) یوما من تارخ 60ن (، على أن یتم الفصل خلال مهلة ستیالأحزاب الس

ة. ما تم إعفاء هذه المنازعات من الرسوم القضائ ة،  ا الاستعجال استثناء القضا ة    إیداع العرضة الافتتاح
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ة وغیر قابلة لأ طر من طرق الطعن - 8 ة نهائ اس قرارات مجلس الدولة الفاصلة في منازعات الأحزاب الس
عدّ  ة، وهو ما  ة وغیر العاد عدّ ،انتهاكا صارخا لمبدأ التقاضي على درجتین العاد أحد ضمانات التقاضي  الذ 

ة. ة الحقوق والحرات من الأخطاء القضائ فل حما   و
  اتالاقتراح

س عن طر الإدارة ممثلة في شخص  ،على جعل توقیف حزب غیر معتمد من طرف القضاء العمل- 1 ول
ة، مع اقتصار دور هذا الأخیر على مهمة إخطار القضاء فقط، من أجل منح ضمانة  الداخل لف  الوزر الم

ة للأعضاء المؤسسین من تعسف الوزارة المختصة.   قانون
ة عن طر السعي إلى تحدید آجال ا- 2 الداخل لف  ة الصادرة من طرف الوزر الم لطعن في التدابیر التحفظ

ة من المادة  - 12من القانون العضو رقم  71الاستعجال أمام مجلس الدولة، والمنصوص علیها في الفقرة الثان
ة الموضوع في التعدیل القاد04 وت المشرع عن ذلك یتعین تدارك الأمر نظرا لأهم م أو القانون ، وفي ظل س

ة. اس   العضو الجدید للأحزاب الس
 


